بيـــــــان صادر عن منظمات المجتمع المدنى  المشاركة فى مؤتمر التشبيك والشبكات

التضامن مع دار الخدمات النقابية والعمالية فى مواجهة هجمة الحكومة المصرية
تعرب منظمات المجتمع المدنى الموقعة على هذا البيان عن تضامنها ، ومؤازرتها لدار الخدمات النقابية  والعمالية ، وإدانتها الشديدة لما تتعرض له من هجوم حكومى غير مفهوم تمثل مؤخراً فى اتخاذ اللواء / الشربينى حشيش رئيس مجلس مدينة نجع حمادى (محافظة قنا) بصعيد مصر صباح الخميس الموافق 29/3/2007  القرار الإدارى رقم 44 لسنة 2007 بإغلاق فرع الدار بالمدينة ، وإصدار قرار لاحق من قبل مجلس مدينة المحلة الكبرى أيضا بإغلاق فرع الدار بمدينة المحلة الكبرى ، يأتى ذلك  فى تتمة لسلسة من التحرشات الإدارية التى تعرضت لها دار الخدمات النقابية والعمالية خلال الفترة الأخيرة ، والتى وصلت إلى استدعاء القائمين على النشاط بفرع مدينة نجع حمادى  من قبل مأمور قسم الشرطة الذى أخطرهم بقرار إغلاق الفرع..وبأنه كجهاز أمنى تقع عليه مسئولية تنفيذ هذا القرار-بغض النظر عن صحته ومشروعيته. 

وكانت دار الخدمات النقابية  والعمالية قد تعرضت خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين إلى حملة ضارية من الهجوم الذى عمد إليه فى مواجهتها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر  مُلقياً عليها باللائمة فى شأن الإضرابات والحركات الاحتجاجية التى شهدتها عددٌ من المواقع العمالية فى نهاية العام المنصرم ، وبداية العام الجديد..حيث شمل هذا الهجوم ألواناً مختلفة من التشهير واتسع لاتهامات ظالمة شتى ،وارتبط بمحاولات مستميتة لاستعداء أجهزة الدولة على الدار ، ومطالبتها باتخاذ ما يمكن من الإجراءات فى مواجهتها.

كما كانت الدار بصفتها عضوُ فى ائتلاف المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات فى مصر قد قامت برصد ومتابعة إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى جرت حديثا و صدر تقرير الدار عن إجراءات الاستفتاء متضمناً ما تم رصده من تجاوزات وتدخلات فى كافة الدوائر التى شملتها أعمال الرصد ..

وتبدى المنظمات الموقعة قلقها البالغ من استخدام أساليب الهجوم والضغوط الإدارية مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية..فيما كان قد بدا أن المجتمع المصرى قد تجاوزه خلال السنوات القليلة الماضية..وترى فى ذلك ما يمثل منحنياً خطيراً ، ومؤشراً مثيراً للقلق لما يمكن اعتباره موقفاً حكومياً من  مؤسسات المجتمع المدنى ، والمنظمات غير الحكومية العاملة –على الأخص-فى مجالات حقوق الإنسان والدفاع الاجتماعى.

لقد تطلعت  منظمات المجتمع المدنى  إلى إصلاح ديمقراطى جاد فى مصر يؤدى إلى تطوير المساحة المتاحة للمجتمع المدنى  بدلاً من تغول أجهزة الدولة وافتئاتها عليها .. فإذا بنا نفاجئ باتخاذ هذا الإجراء بكل ما يمثله من انتهاك مباشر لحقى التعبير والتنظيم الديمقراطى السلمى ، وكل ما يشكله من خطورة على مسار علاقة أجهزة الدولة بمنظمات المجتمع المدنى فى الوقت الذى تحيط فيه التساؤلات بمسار عملية الإصلاح السياسى فى مصر فيما بعد إقرار التعديلات الدستورية.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان-  إذ تطالب وزير الحكم المحلى المصرى بإلغاء القرار الصادر بإغلاق فرعى دار الخدمات النقابية والعمالية فى نجع حمادى والمحلة..إنما تتوجه بالنداء إلى كافة القوى الحية والديمقراطية للتضامن معها.. كما تناشد الحكومة المصرية احترام حقوق الإنسان التى تكفلها الاتفاقيات الموقع عليها من الحكومة المصرية ، وإتاحة الفرصة أمام منظمات المجتمع المدنى لممارسة دورها الذى لا يتكامل ..بل ولا يستقر أى مجتمع حى بدونه.. 

الموقعون على البيان
1. أوكسفام/ نوفب

2. أتاك-المغرب 
3. جمعية حقوق النساء فى التنمية 
4. المسيرة العالمية للنساء (المغرب)

5. اتحاد الموظفات بالمغرب/ الاتحاد المغربي للشغل

6. مركز المرأة للإرشاد القانوني –فلسطين

7. شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

8. منتدى بدائل المغرب

9. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
10. المسيرة العالمية للنساء (السكرتارية العالمية)

11. الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
12. مركز الديمقراطية وحقوق العاملين – فلسطين

13. الاتحاد الدولى لمنظمات تعليم العمال

14. اتحاد لجان العمل الصحى- فلسطين

15. السكرتارية العالمية لحركة صحة الشعوب
16. مركز الديمقراطية والخدمات العمالية – المغرب

17. الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصرى
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